[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 1738
[bookmark: Anchor5]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار أنور علي بورسلي وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين أحمد علي راجح وفيصل عبدالحميد حرحش وعادل عبدالحميد ومحمد حموده
1- ان ثبوت الضرر شرطا لقيام المسئولية واستخلاصه يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
2- ان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الطاعنين الزام المطعون ضدها الاولى ان تؤدي لهما مبلغ من المال على سبيل التعويض المؤقت لعدم اثبات الطاعنين اصابتهما بأي اضرار مادية ولكون الطاعنة باعتبارها شركة لا يتصور معه اصابتها بأضرار ادبية.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor61]المحكمة
[bookmark: Anchor62]بعد الاطلاع على الاوراق والمداوله.
[bookmark: Anchor66][bookmark: TM2014_1738_1]لما كان ثبوت الضرر شرطا لازما لقيام المسئوليه ويقع عبء اثباته على عاتق المضرور وان استخلاص توافره من عدمه يدخل في سلطه محكمه الموضوع التقديريه متى اقامت قضاءها على اسباب سائغه.
[bookmark: Anchor84][bookmark: TM2014_1738_2]وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما اطمأن اليه من اوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المودع فيها ان الطاعنين لم يثبتا اصابتهما بأيه اضرار ماديه من جراء خطأ المطعون ضدهما الاولى والثاني وان الطاعنه الاولى باعتبارها شخص معنوي _ شركه _ لا يتصور معه اصابتها باضرار ادبية من جراء خطأ المطعون ضدهما سالفي الذكر فضلاً عن ان ما لحق الطاعن الثاني من اضرار ادبيه من جراء القبض عليه واحتجازه من قبل السلطات لم يكن خطأ المطعون ضده الثاني هو السبب المنتج الفعال في احداثه وانتهى الحكم المطعون فيه الى رفض طلب الطاعنين الزام المطعون ضدها الاولى ان تؤدى لهما مبلغ 5001 دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت وذلك بأسباب سائغه لها معينها الثابت بالأوراق وكافيه لحمل قضائه فلا عليه من بعد ان التفت عن طلب الطاعنين احاله الدعوى الى التحقيق بعد ان وجد في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته ويضحى ما يثيره الطاعنان بأسباب الطعن نعياً على الحكم المطعون فيه والدائره حول ثبوت احقيتهما في طلب التعويض المؤقت لثبوت اصابتهما باضرار ماديه وادبيه لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل بتقديره محكمه الموضوع لا يجوز اثارته امام هذه المحكمه ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن.
[bookmark: Anchor182]لذلك
[bookmark: Anchor183]قررت المحكمه - في غرفه المشورة - عدم قبول الطعن والزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل اتعاب المحاماه مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


1738


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار أنور علي بورسلي وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين أحمد علي راجح وفيصل عبدالحميد حرحش وعادل عبدالحميد 


ومحمد حموده


 


1


-


 


ان ثبوت الضرر شرطا لقيام المسئولية واستخلاصه يدخل في سلطة محكمة 


الموضوع التقديرية


.


 


2


-


 


ان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الطاعنين الزام المطعون ضدها 


الاولى ان تؤدي لهما مبلغ من المال على سبيل التعويض المؤقت لعدم اثبات 


الطاعنين اصابتهما بأي اضرار مادية ولكون الطاعنة باعتبارها شركة لا يتصور 


معه اصابتها بأضرار ادبية


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الاوراق والمداوله


.


 


لما كان ثبوت الضرر شرطا لازما لقيام المسئوليه ويقع عبء اثباته على عاتق 


المضرور وان استخلاص توافره من عدمه يدخل في سلطه محكمه الموضوع 


التقديريه متى اقامت قضاءها على اسباب سائغه


.


 


وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما اطمأن اليه من اوراق الدعوى 


ومستنداتها وتقرير الخبير المودع فيها ان الطاعنين لم يثبتا اصابتهما بأيه اضرار 


ماديه من جراء خطأ المطعون ضدهما الاولى والثاني وان الطاعنه الاولى 


باعتبارها شخص معنوي


 


_ 


لا يتصور معه اصابتها باضرار ادبية من 


_ 


شركه 


جراء خطأ المطعون ضدهما سالفي الذكر فضلاً عن ان ما لحق الطاعن الثاني من 


اضرار ادبيه من جراء القبض عليه واحتجازه من قبل السلطات لم يكن خطأ 


المطعون ضده الثاني هو السبب المنتج الفعال في احداثه وانتهى الحكم المطعون 


فيه الى رفض طلب الطاعنين الزام المطعون ضدها الاولى ان تؤدى لهما مبلغ 


5001


 دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت وذلك بأسباب سائغه لها معينها 


الثابت بالأوراق وكافيه لحمل قضائه فلا عليه من بعد ان التفت عن طلب الطاعنين 




الطعن رقم  1738   هيئة المحكمة :  برئاسة السيد المستشار أنور علي بورسلي وكيل المحكمة وعضوية  السادة المستشارين أحمد علي راجح وفيصل عبدالحميد حرحش وعادل عبدالحميد  ومحمد حموده   1 -   ان ثبوت الضرر شرطا لقيام المسئولية واستخلاصه يدخل في سلطة محكمة  الموضوع التقديرية .   2 -   ان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الطاعنين الزام المطعون ضدها  الاولى ان تؤدي لهما مبلغ من المال على سبيل التعويض المؤقت لعدم اثبات  الطاعنين اصابتهما بأي اضرار مادية ولكون الطاعنة باعتبارها شركة لا يتصور  معه اصابتها بأضرار ادبية .     ملاحظة   :   إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت  بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية   المحكمة   بعد الاطلاع على الاوراق والمداوله .   لما كان ثبوت الضرر شرطا لازما لقيام المسئوليه ويقع عبء اثباته على عاتق  المضرور وان استخلاص توافره من عدمه يدخل في سلطه محكمه الموضوع  التقديريه متى اقامت قضاءها على اسباب سائغه .   وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما اطمأن اليه من اوراق الدعوى  ومستنداتها وتقرير الخبير المودع فيها ان الطاعنين لم يثبتا اصابتهما بأيه اضرار  ماديه من جراء خطأ المطعون ضدهما الاولى والثاني وان الطاعنه الاولى  باعتبارها شخص معنوي   _  لا يتصور معه اصابتها باضرار ادبية من  _  شركه  جراء خطأ المطعون ضدهما سالفي الذكر فضلاً عن ان ما لحق الطاعن الثاني من  اضرار ادبيه من جراء القبض عليه واحتجازه من قبل السلطات لم يكن خطأ  المطعون ضده الثاني هو السبب المنتج الفعال في احداثه وانتهى الحكم المطعون  فيه الى رفض طلب الطاعنين الزام المطعون ضدها الاولى ان تؤدى لهما مبلغ  5001  دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت وذلك بأسباب سائغه لها معينها  الثابت بالأوراق وكافيه لحمل قضائه فلا عليه من بعد ان التفت عن طلب الطاعنين 

